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  على سبيل المثال الحكم الصادر مؤخراً بمنع الإجهاض:٢٢
 Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, 597 U.S _ (2022) 
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اونيوزيلند

إضفاء
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 .٢١٢  - ٢١١، ص وهبة، المطبعة العالمية، القاهرةحجازي، عبد الحي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مكتبة عبد الله  ٤٩
ً إدارة الفتوى والتشريع  –في دولة الإمارات العربية المتحدة أنُشأت إدارة فقهية تسمى "إدارة التشريع"  ٥٠ تتبع  -كانت تسمى سابقا

عدل تتولى إدارة التشريع: "إبداء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة ال ٢٠٢٠) لسنة ٤٧وزارة العدل وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (
الرأي القانوني في أية مسألة أو استفسار أو فتوى بناءً على طلب الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية"، ومن قبل ذلك كان 

) على أن ٦من المادة ( ٣بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء نص في البند  ١٩٧٢) لسنة ١القانون الاتحادي رقم (
تختص وزارة العدل بـ "الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات 
الاتحادية المختلفة بما في ذلك صياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقرها الوزارات المذكورة"، والعمل جرى على أن 

ت الاتحادية والمحلية طلباتها بتفسير نصوص القانون العادي إلى إدارة التشريع إذا ما أبهم على هذه الإدارة معرفة معنى ترفع الجها
، ولا تحمل الفتاوى التي تصدرها هذه ٥٠النص، وتتولى إدارة التشريع دراسة النص إصدار فتوى تفسر بها وتزيل اللبس والغموض

  الإدارة صفة الإلزامية.
ذلك كثيرة، ونذكر إحداها، بتلقي إدارة الفتوى والتشريع طلب تفسير مفهوم "العمل القانوني" كشرط قيد في جدول المحامين، وأمثلة 

) المشار إليها، العمل الذي يعد نظيرا ٧) من المادة (٢المقصود بالعمل القانوني المنصوص عليه في الفقرة (وأفتت إدارة التشريع بأن: "
ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعداد التشريعات وصياغتها وتفسيرها، وتطبيقها وإجراء التحقيقات لأعمال المحاماة، 

 .١٩٩٨لسنة  ١٩٩١". الفتوى رقم الإدارية، وبحث التظلمات والشكاوى لإبداء الرأي القانوني فيها
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٨٥ a, 487 U.S. 1012 (1988)Coy v. Iow 
 .٤٠الخطيب، نعمان أحمد، مصدر سابق، ص  ٨٦
" إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو : بنصها على ٨٧

 عيده إلى المجلس الوطني الاتحادي......."المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي، فإن لرئيس الاتحاد أن ي



 ٢٣

انتهت

آنذاك

                                                
  .١٩٧٤أبريل  ١٤دستورية، جلسة  ٢لسنة  ١المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى  ٨٨
فبراير  ١قضائية، جلسة  ١٦لسنة  ٧أوضحت المحكمة الدستورية العليا المصرية معنى المنهج الحي بتعريف بديع في القضية رقم  ٨٩

الدستورية لا يجوز تفسيرها كونها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون النصوص ، بقولها: "أن ١٩٩٧
تبنيها والإصرار عليها ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثاً في البحر، بل يتعين فهمها على ضوء قيم عليا غايتها تحرير الوطن والمواطن 

بذاتها، يعارض تطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها، فلا  ةص الدستورية لإخضاعها لفلسف... أن قهر النصو سياسياً واقتصادياً 
لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا  أن الدستور وثيقة تقدمية...  يكون الدستور كافلاً لها، بل حائلاً دون ضمانها
 ."في مرحلة بذاتها، يكون حرياً بالاتباع بما لا يناقض أحكاماً تضمنها الدستورتناغماً مع روح العصر وما يكون كافلاً للتقدم 

90 Rehnquist, W. H. (2007). The Notion of Living Constitution. Harvard Journal of Law, 29, (pp. 401-415).  
 .١٩٦، مصدر سابق، ص العبيدي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة ٩١
عبدالله، هادي محمد، دور إرادة المشرع في تفسير النصوص القانوني: دراسة مقارنة في ضوء فلسفة القانون، جامعة كركوك،  ٩٢

  .٥٩٩، ص ٢٠١٦، ١٨ع  ٥مجلس كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مج 



 ٢٤

أولئك

                                                
اسة في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية"، هيئة التشريع حجي، جابر محمد، تفسير النصوص في القضاء الدستوري "در ٩٣

 .١٩٤، ص ٢٠١٥، ٣والافتاء، البحرين، العدد 
 .٨١، ص٢٠٠٣، ١المر، عوض الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مركز رينيه جان دبوى للقانون والتنمية، ط  ٩٤
التفسيري للمحكمة الدستورية الجزائرية (دراسة تحليلية مقارنة)، مجلة كلية  شوقي يعيش تمام، ونوارة، تريعة، الاختصاص ٩٥

  .٤١، ص ٢٠٢١، ٤، العدد ٢٣جامعة النهرين، المجلد  –الحقوق 



 ٢٥

تأخرةالم

الاقتصاديةةالسياسي

                                                
 .١٩٦-١٩٥العبيدي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص  ٩٦
  .٢٣، ص٢٠١٩، ٢١، ع ١٢لدستوري في تفسير القوانين دراسة مقارنة، مجلة معهد القضاء، س العصار، يسري، سلطة القضاء ا ٩٧
الحسبان، عيد أحمد، النظام القانوني لتفسير النصوص الدستورية في الأنظمة الدستورية (دراسة مقارنة)، مجلة الحقوق، جامعة  ٩٨

 .١٠٧، ص ٢٠٠٧، ص٢، ع٤البحرين، م
  .١٦٨-١٦٦، ص ٢٠٠٦صلاح الدستوري، دار النهضة العربية، سرور، أحمد فتحي، منهج الإ ٩٩

 ٢٠١٧العبيدي، عصام سعيد عبد، الدور التأسيسي للقاضي الدستوري، مصدر سابق،  ١٠٠



 ٢٦

انتقدوه

ارتضته

                                                
الشاعر، رمزي طه، ضوابط ووسائل تفسير النصوص ذات الطبيعة الدستورية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مجلة الدستورية،  ١٠١

  .٣٤ص، ٢٠٠٩ع خاص، 
عبد اللطيف، محمد فريد، تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مركز الدراسات العربية، الجيزة،  ١٠٢

  .٤٩١-٤٨٨، ص ٢٠١٨
 المصدر السابق. ١٠٣
١٠٤ https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=90011526  

  .٢٠٢٣أغسطس  ٧: الزيارةتاريخ 
  .٢٠٢-١٩٨حجي، جابر محمد، مصدر سابق، ص  ١٠٥



 ٢٧

باسم

الإمبراطوري

،

                                                
 .١٣، ص ٢٠١٩، ، المنصورةعبد اللطيف، محمد محمد، القانون الحي ورقابة الدستورية، دار الفكر والقانون ١٠٦



 ٢٨

اعتبار

قراءتهايتطور

                                                
  .١٩٨-١٩٧تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص العبيدي، عصام سعيد عبد،  ١٠٧
 .١٢عبد اللطيف، محمد محمد، مصدر سابق، ص  ١٠٨
  .٥٠٣-٥٠٢عبد اللطيف، محمد فريد، مصدر سابق ص  ١٠٩
ناء كان آخر داخل الاتحاد، بيعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي متنص هذه المادة على:"  ١١٠

 ".على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضاءه جميعا وبموافقة مجلس الوزراء



 ٢٩

الانفراد

تظهاراس

                                                
 . ١١٨، ص ٢٠١٢الطماوي، سليمان محمد، السلطات الثلاثة، دار الفكر العربي، القاهرة،  ١١١
 .٢٠٢٠ريل اب ٢٧دستوري، جلسة  ٢٠٢٠لسنة  ٢المحكمة الاتحادية العليا، طلب التفسير رقم  ١١٢
ا، محمد سليم، تفسير النصوص الجنائية دراسة مقارنه، ط ١١٣  .١١٧، ص ١٩٨١، عكاظ للنشر والتوزيع، ١العوَّ



 ٣٠

يتأتى

 »

«

                                                
 .٤٠٩عبد اللطيف، محمد فريد، مصدر سابق ص  ١١٤
ا، محمد سليم، مصدر سابق، ص  ١١٥  .١١٨العوَّ
 .٢٢١مصدر سابق، ص العبيدي، عواد، تفسير النصوص القانونية بإتباع الحكمة التشريعية،  ١١٦
 .٢٤٥ص  ،مصدر سابقالسنهوري، عبدالرزاق، أبوستيت، أحمد،  ١١٧
 .٧٢، ص ٢٠٢٠، ٩العثيمين، محمد بن صالح، الأصول من علم الأصول، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ط  ١١٨
 .٢٤٥ ص مصدر سابق، لسنهوري، عبدالرزاق، أبوستيت،ا ١١٩
 )٥/٣٦٧قم (الحديث رسنن الدارقطني  ١٢٠



 ٣١

بالإضافة

 

                                                
 .١٥٩، ص ٢٠٢٢، ١، ط، تونسعياري، منير، أحكام تأويل القانون، مجمع الأطرش ١٢١
 .٧٦٤تناغو، سمير، مصدر سابق، ص  ١٢٢
ونستطيع القول في مجال القياس الدستوري، بأن فالفرع: هو النص الدستوري المقيس والمبهم حُكمه، والأصل: هو النص الدستوري  ١٢٣

ه، والحكم: هو ما اقتضاه الدستور للأصل من حكم، والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وتوجد في المقيس عليه الواضح حُكم
 الفرع.

 .٤١٩عبد اللطيف، محمد فريد، مصدر سابق ص  ١٢٤
الدستور ) من ٩٩بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التفسير المطروح تأسيساً على أن الفقرة الرابعة من المادة ("دفعت النيابة:  ١٢٥

عينت على سبيل الحصر المرجع الذي يحق له طلب التفسير وحصرته في إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى  للاتحاد المؤقت
) من الدستور السلطات الاتحادية ومن بينها مجلس وزراء الاتحاد مما ينحسر معه اختصاص الوزير ٤٥الإمارات، وقد حددت المادة (

 ."ذلك مثل عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي لا يعتبر بذاته سلطة اتحادية وهو يمارس مهمته مثله في ...منفرداً عن 



 ٣٢

 

                                                
 .١٩٧٣نوفمبر  ٢٩دستورية، جلسة  ١لسنة  ١المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى رقم  ١٢٦
 .٤٠٦ – ٤٠٥ص ، ١٩٦٩، كيرة، حسن، المدخل إلى القانون القسم الأول، منشأة المعارف ، الإسكندرية ١٢٧
 .١٦٥عياري، منير، مصدر سابق،  ١٢٨
 .٩٥، ص ٢٠١٦منشورات زين الحقوقية، بيروت،  ١الهلالي، علي هادي، المستنير في تفسير الدساتير، ط ١٢٩
 .٢٠١٦يناير  ٢٦دستورية، جلسة  –قضائية  ٢٠١٥لسنة  ١٠٦المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الطعن رقم  ١٣٠
 .٧٨ابق، ص العثيمين، محمد بن صالح، مصدر س ١٣١
 .٥١٤عبدالله، هادي محمد، مصدر سابق،  ١٣٢



 ٣٣

                                                
 .٢٤٧ – ٢٤٦ ص مصدر سابق، لسنهوري، عبدالرزاق، أبوستيت،ا ١٣٣
فتح الباب، عليوة مصطفى، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر  ١٣٤

  .٦١٢ – ٦١١، ٢٠١٢والبرمجيات، 
 ١٩٨٥مايو  ٤دستورية، جلسة  –قضائية  ١لسنة  ٢٠على سبيل المثال حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم أنظر  ١٣٥

مايو سنة  ٢٢ فيمن تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور  اعتباراأن سلطة التشريع الذي قررت فيه: "
أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات  - ١٩٨٠

ية تفرضها النصوص الدستور التيعن الضوابط و القيود  -ذاته  الوقت في -متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية و بحيث لا تخرج 
ر من النطاق الذى تباش -مع ذلك القيد المستحدث  -يتحدد بها  التي فهيصدد الممارسة التشريعية.  فيى سلطة التشريع الأخرى عل

ئ الشريعة ادبم باتخاذخلاله المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية التشريعات. لما كان ذلك و كان إلزام المشرع 
فيه الإلزام  تصدر بعد التاريخ الذى فرض التيللتشريع على ما سلف بيانه لا ينصرف سوى إلى التشريعات  الرئيسيالإسلامية المصدر 

حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات  فيمنها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع  أي انطوىبحيث إذا 
ن القيد المتضمن وقت لم يك في أيم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حك

 ."هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال و من ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعمال هذا القيد، و هو مناط الرقابة الدستورية
 .٤٣٣عبد اللطيف، محمد فريد، مصدر سابق، ص  ١٣٦



 ٣٤

جالمنه

.

                                                
 ).٢٣٣ة البقرة، الآية (سور ١٣٧
  ).١٥سورة الأحقاف، الآية ( ١٣٨
 .١٧٢ص  هـ، ١٤٠٥القاهرة،  الهلاوي، محمد عبد العزيز، فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، مكتبة القرآن، ١٣٩
مايو  ١٨دستورية، جلسة  –قضائية  ٢٨لسنة  ٢في الطعن رقم في تبينها للمنهج التكاملي خطت أنامل محكمتنا الاتحادية العليا  ١٤٠

وكان من المسلم به أن التوفيق بين النصوص كمنهج أصيل في التفسير يعني التقريب بين : "تعريفها للمنهج السابق إذ قالت ٢٠٠٩
وفي إطار إعمال نصوص الدستور والتوفيق بين أحكامها . النصوص وترجيح الفهم الذي لا يقوم به التعارض بين أي منهما والآخر

اً، فإن أصول التفسير توجب إعمال قواعد التخصيص والتقييد المتبادل بين أحكام الدستور، بما يجعل بعضها يُفسر بعضاً، جميع
فالنصوص لا يفهم بعضها بمعزل عن البعض الآخر، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة باقي النصوص، الأمر الذي يتطلب 

ميعها بوصفها متآلفة فيما بينها، متجانسة معانيها، متضافرة توجهاتها، بما لا تنفلت معها وجوب إمعان النظر في تلك النصوص ج
 ...."متطلبات تطبيقها، أو يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها. واهتداءً بهذا المنهج

 .١٠٥، صمصدر سابقروبير، ميشيل، ت ١٤١
 .١٨٧-١٨٦القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص العبيدي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير  ١٤٢



 ٣٥

 

إمكانية

                                                
ناهيك حتى عن حاجة المفسر لاتباع منهج تكامل النصوص الدستورية جميعاً ليصل إلى معنى النص المراد تفسيره، حتى إن  ١٤٣

 الرزاق، أبوستيت،لسنهوري، عبد. في هذا المعنى أنظر: اتفسير كل مادة على حدة منعزلة عن منظومتها قد يبُطل حكم المادة الأخرى
  .٢٤٨ ص مصدر سابق،

مقال بعنوان تفسير النصوص القانوني إعداد فوزي أكريم اعتماداً على محاضرات الدكتور نور الدين أشحشاح، منشور في الموقع  ١٤٤
  الإلكتروني: مدونة العلوم القانونية:

post_53.html-https://fsjesloi.blogspot.com/2019/05/blog  
 .٢٠٢٢يوليو  ١٢تاريخ الزيارة: 

 .١٨٧العبيدي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص  ١٤٥
املي في تفسير نصوص الدستور، مثال ذلك ما قررته المحكمة الدستورية العليا في مصر على اتباعها للمنهج التك كثيراً ما أكدت ١٤٦

"الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار من أن:  ١٩٩٩يناير  ٢قضائية دستورية، جلسة  ١٨لسنة  ١٥في القضية رقم 
ً متماسكاً، بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد مستقل  به عن غيره من وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفا

النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم 
 .لدعم مصالحها"



 ٣٦

مالتنظي

اختارت

                                                
 الهلالي، علي هادي، المستنير في تفسير الدساتير، مصدر سابق، ص ١٤٧
 .١٩٨٧مايو  ٢٦قضائية دستورية، جلسة  ٦لسنة  ١٣١رقم المحكمة الدستورية العليا في مصر، القضية  ١٤٨



 ٣٧

                                                
  .١٨٩العبيدي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص  ١٤٩
 : "وقررت المحكمة أنهوفيه قررت المحكمة:  ٢٠٠٩مايو  ١٨دستوري، جلسة  ٢٨لسنة  ٢المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى رقم  ١٥٠

) من الدستور ودلالات ألفاظها، أن المشرع الدستوري أورد أصلاً ١٥١هتداءً بهذا المنهج، فإن المحكمة تستظهر من عبارات المادة (او
 ً  دستورياً عاماً يقضي بسيادة وسمو دستور دولة الاتحاد على دساتير إمارات الاتحاد، وبسيادة وسمو القوانين الاتحادية التي تصدر وفقا

  مارات. وأساس هذه السيادة أن الدستور الاتحادي يمثللأحكام الدستور الاتحادي على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإ
شعب الإمارات وحكَّامه كما هو بيَّن وجلَّي في ديباجة دستور دولة الاتحاد، وأن القوانين الاتحادية تصدر بتصديق المجلس  ةإراد =

الذي يُعَّبر هو الآخر عن الإرادة العامة لشعب الإمارات، مما يعني أن إرادة الشعب الإماراتي هي أساس سيادة وسمو  للاتحادالأعلى 
  التشريعات الاتحادية.

أن أي تشريع يجب أن يتقيد بالتشريع الأعلى منه درجة. فلا يجوز لتشريع محلي  ،-في عموم معناها  –وحيث إن مؤدي هذه السيادة 
يهما أن يتعارض مع تشريع دستوري. وإذا صدر أي من هذه التشريعات أو يتخالف مع تشريع اتحادي. كما لا يجوز لأ أن يتعارض

مخالفاً لتشريع أعلى منه درجة، فإنه يكون موصوماً بخاتم عدم الدستورية أو عدم المشروعية. وعليه فإن أي تشريع محلي مهما كان 
) من الدستور، أم في مجال قوانين ١٢٢المجال المحفوظ للحكومات المحلية عملاً بالمادة ( المجال الذي يشرع فيه، سواء أكان في

) من الدستور، أو في غيرها من المجالات. ١٢٥وتشريعات التدابير التي تصدرها تلك الحكومات لتنفيذ القوانين الاتحـادية عملاً بالمادة (
تجارية قتصادية والقاً بشؤون التقاضي أم شؤون الأسرة والمجتمـع أم الشـؤون الاوسواء أكان موضـوع تلك القوانين والتشريعات متعل

لابد أن يكون متفقاً مع التشريع الاتحادي دستوراً أو قانـوناً،  –أم الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية أم غيرها من الشؤون الأخرى 
  وغيـر متعارض معه لا صراحة ولا ضمناً، حقيقة أم حكماً.

يث إن الأصل في القوانين الاتحادية، أنها صدرت موافقة ومطابقة للدستور، أخذاً بقرينة الدستورية التي تصاحب التشريع منذ لحظة وح
ولا تزول عنه هذه القرينة إلا بصدور حكم قضائي من هذه المحكمة ينزع عن هذا التشريع لباس الشرعية  إلغائه،صدوره إلى يوم 

لدستوريته. ولازم هذه القرينة المفترضة، أن القانون الاتحادي  –على وجه الجزم  –يل قطعي يكون بذاته نافياً الدستورية، أو يقوم دل
متى استوفى إجراءات إصداره المقررة في الدستور، فهو واجب الاحترام والتطبيق على جميع إقليم دولة الاتحاد وعلى كافة سكانها وما 

حترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات امن الدستور التي توجب على سكان الاتحاد  )٤٤عليها ، وذلك عملاً بالمادة (
أن موضوعه طال شأناً يتعلق بالإجراءات الجزائية أمام  ،١٩٩٦) لسنة ٣العامة. ولما كان الثابت من مطالعة القانون الاتحادي رقم (

انين على الدستور وعلى القو الاطلاعوأن هذا القانون استوفى إجراءات إصداره من حيث  المحاكم وهو شأن ينفرد الاتحاد بالتشريع فيه،
ي عليه ونشره ف للاتحادالاتحادية ذات الصلة بموضوعه وعرض وزير العدل وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وتصديق المجلس الأعلى 

  حكم أو يقوم دليل قطعي بعدم دستوريته، ولم يلغ حتى تاريخه.الجريدة الرسمية للاتحاد والعمل به من تاريخ نشره، وأنه لم يصدر 
بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم، قانون  ١٩٩٦) لسنة ٣وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإن القانون الاتحادي رقم (

ً  ملزم لجميع إمارات الدولة في المجال الذي شرع وواجب تطبيق أحكامه أمام كافة محاكم ولا يفوت المحكمة أن . الاتحاد والإمارات معا
تشير في هذا المقام إلى أنه لا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات اللازمة لتنظيم الأصول العامة التي تشتمل عليها التشريعات 



 ٣٨

                                                
أو  ض مع أحكام التشريعات الكبرىالكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الامارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعار

  .") من الدستور ١٥١،  ١٤٩مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين (
يسمى بمنهج البنيوية وهو المنهج الذي باتباعه يتم استنباط المعنى الدستوري من شبكة العلاقات التي يكرسها الدستور مثل العلاقة  ١٥١

لطات الاتحادية والسلطات المحلية أو العلاقة بين الحكومة والشعب، ويتصف هذا المنهج بأنه جزء بين السلطات الاتحادية أو بين الس
من التفسير التكاملي، أنظر في ذلك: العبيدي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، 

 .١٩١ – ١٩٠ص 
 .١٠٥ ، صمصدر سابقروبير، ميشيل، ت ١٥٢
 .١٠٠الهلالي، علي هادي، المستنير في تفسير الدساتير، مصدر سابق  ١٥٣
النجيفي، مصطفى سالم، دور المحكمة الاتحادية العليا في التفسير الدستوري وأثره في إرساء دولة القانون دراسة مقارنة، مجلة  ١٥٤

من الدستور الإماراتي بنصها  ٨١، المادة ى ذلك: ، ويضرب مثالاً عل٦٢٥، ص ٢٠٢٢، ١، ع ١٩جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مج 
على: "لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه"، فالغاية التي توخاها 

تحاد في ابداء آرائهم وأفكارهم المشرع الدستوري من النص السابق هي ضمان الحرية والمساحة الكافية لأعضاء المجلس الوطني للا
وذلك داخل المجلس أو في أحد لجانه الفرعية وبسبب الأعمال البرلمانية فقط، فلا يمكن  -بحسبان أنهم ممثلين عن الشعب-وتطلعاتهم 

جلس حتى المأن يتصور أن مراد المشرع من النص السابق كما يوحي إليه التفسير النصي بأن عدم المسؤولية تشمل جميع أعمال عضو 
وإن كانت منبتة الصلة بالعمل البرلماني، والقول بغير ذلك يوصل إلى نتيجة مغلوطة مفادها أن النص كفل للعضو أن يستخدم المجلس 
ساحةً لسب وقذف خصومه والتشهير بهم، وهو الأمر المنافي والمتناقض مع غاية المشرع الدستوري، لذا كانت الأعمال السابقة لو قام 

د أعضاء المجلس توجب في مواجهته المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية، وأي أعمال سببت ضرراً أو انطوت على تعد على بها أح
  .حقوق الآخرين سوئل عنها كأي فرد عادي ولو تم ذلك داخل أروقة المجلس



 ٣٩

باعتبار

لأكبرا

                                                
، بقولها: ٢٠٠٤مارس  ٧قضائية، جلسة  ٢٦ اشارت إلى ذلك المحكمة الدستورية العليا في مصر، في طلب التفسير رقم واحد لسنة ١٥٥

 .وتستعين المحكمة في سبيل الوصول إلى هذه الغاية بالتطور التشريعي للنص المطلوب تفسيره وكذا بأعماله التحضيرية الممهدة له""
 .٤٩٥فتح الباب، عليوة مصطفى، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الثاني، مصدر سابق،  ١٥٦
، ١٩٨٥يونيو  ٢٩، الصادر القرار فيه بجلسة ١٩٨٥لسنة  ١أشارت إلى ذلك المحكمة الدستورية في الكويت، في طلب التفسير رقم  ١٥٧

وجاء فيه: " ... والواضح مما ساقته المذكرة التفسيرية عن تلك المادة، أنها أرادت أن تكون المحكمة الدستورية هي الجهة التي يوكل 
 إليها ...".

 .١٩٣ – ١٩١دي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص العبي ١٥٨



 ٤٠

ومقاصدها

–

                                                
 .٤٦٩-٤٦٨عبد اللطيف، محمد فريد، مصدر سابق، ص  ١٥٩
إلزام القاضي بإتباع المنهج المتطور للقانون بنصها على: " ١٩٧٩) لسنة ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم (٣المادة ( ١٦٠

 ".مراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقهو
 .٢٨٢العبيدي، عواد، تفسير النصوص القانونية بإتباع الحكمة التشريعية، مصدر سابق، ص  ١٦١
 .٤٥الخطيب، نعمان أحمد، مصدر سابق، ص  ١٦٢
ن بما يحقق الفرض إذ نص على أنه: "تفُسر نصوص أي قانو ١٩٧٤) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ٦المادة ( ١٦٣

 .الذي شرع لأجله ويُفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض عما سواه"



 ٤١

 وأيضاً تشتمل على نقل

                                                
الشريف، محمد المدني، تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي السوداني، دراسة حول الظاهر والمعنى،  ١٦٤

 .٣٩ – ٣٨، ص ٢٠١٨، ٢٧ية المعمقة، ع مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل الأبحاث القانون
 .٤٦٣عبد اللطيف، محمد فريد، مصدر سابق، ص  ١٦٥
 .١٩٣العبيدي، عصام سعيد عبد، تعديل الدستور بواسطة التفسير القضائي دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص  ١٦٦



 ٤٢

                                                
لرابعة عشر لسياسية، العدد الأول/السنة احنتوش، ليلى، التفسير القضائي لنصوص الدستور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية وا ١٦٧

 .٣٤٦ – ٣٤٥، ص ٢٠٢٢
ولا يغيّر من ذلك ما ...  "، وفيه قررت أنه: ١٩٧٩نوفمبر  ١٨دستورية، جلسة  ٤لسنة  ٣المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى رقم  ١٦٨

الوزراء تأديبياً، وأنه إذا ما استبعدت المسئولية يشار من أن استقراء الدساتير المقارنة يكشف عن أن العرف جرى على عدم مساءلة 
 ٩٩السياسية التي انتظمتها مواد أخرى من الدستور المؤقت للاتحاد، انحصرت مسئولية الوزراء الواردة في الفقرة الخامسة من المادة 

 قانونياً خاصاً بهذا المقام بالذات مغايراً في الأفعال الجرمية وحدها. لأن ذلك لا يتأتى أن ينبني عليه وحده إعطاء كلمة "أفعال" مدلولاً 
لمعناها الأصلي ومن ثم تحديد مراد الدستور منها في نطاق معين بغير سند يسوغه.  خاصةً بعد أن دل الدستور في المادة ذاتها على 

قد أطلق في الفقرة الخامسة فأنه حين أرد التخصيص في الفقرة السادسة فقد خصص.  وحين أراد التعميم أو لم يرد موجباً للتخصيص 
كام بما يتضمنه من أح –عبارته.  ومن ناحية أخرى فقد أحال الدستور في الفقرة الخامسة إلى قانون خاص يصدر في هذا الشأن يضع 

خاص لنص الدستور موضع التطبيق بما يقتضيه ذلك من بيان حكمه وتحديد نطاقه، وذلك في قوله في ختام الفقرة "وفقاً للقانون ا –
، اكتفى بتقرير الولاية لها في هذا ٩٩بذلك" ومن ثم فحسبه أنه وهو بسبيل تعداد أوجه اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المادة 

ولعل مما يجدي في الاستهداء على مسلك الدستور في مثل هذه الأمور ما ورد في المذكرة الإيضاحية ... الصدد، في عبارة عامة
من  ٦٢الدائم الذي سبق إعداده في مقام التحدث عن مسئولية رئيس الوزراء ونائبه والوزراء، التي انتظمتها المادة لمشروع الدستور 

المشروع من أن الدستور نص على مساءلتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا عما يقع منهم من مخالفات أثناء تأدية أعمالهم الرسمية أو 
هذه المخالفات والعقوبات المناسبة لها وإجراءات هذه المحاكمة وضماناتها.  وعلى هذا الأساس جرى نص بسببها، وترك للقانون تحديد 

من المشروع بأنه " يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها إحالة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء إلى المحكمة العليا  ٦٢المادة 
في تأدية أعمالهم الرسمية.  كما يحدد القانون هذه المخالفات والجزاءات المناسبة لهم  لمساءلتهم عما يقع منهم من مخالفات جسيمة

من الدستور المؤقت قد ورد عاماً يتسع لكافة صور  ٩٩يكون نص الفقرة الخامسة من المادة ...  وإجراءات هذه المساءلة وضماناتها
 ... ". الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة

يد عبد، استشهاد القضاء الدستوري بالدساتير والأحكام الأجنبية لتفسير الدستوري الوطني، مجلة كلية القانون العبيدي، عصام سع ١٦٩
 .٢٠٧، ص ٢٠١٨، ٢٣، ع ٦الكويتية العالمية، مج 

الاقتصادية، والشناوي، وليد محمد، دور المحاكم الدستورية كمشرع إيجابي، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية  ١٧٠
 .٤٥٨، ص٢٠١٧، ٦٢جامعة المنصورة، ع 



 ٤٣

يالديمقراط

                                                
 .١١٤ – ١١٣بدران، سيمون، مصدر سابق، ص  ١٧١



 ٤٤

قتتحق

القضائي

هذه الصورة يكون هنالك 

                                                
العبيدي، عصام سعيد عبد، استشهاد القضاء الدستوري بالدساتير والأحكام الأجنبية لتفسير الدستوري الوطني، مصدر سابق، ص  ١٧٢

٢٠٨. 
  .١٣٣الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا، مصدر سابق، ص الهلالي، علي هادي، النظرية العامة في تفسير  ١٧٣
العبيدي، عصام سعيد عبد، استشهاد القضاء الدستوري بالدساتير والأحكام الأجنبية لتفسير الدستوري الوطني، مصدر سابق، ص  ١٧٤

٢٣٨.  



 ٤٥

قضائها

 

انتهت

وأخيراً 

                                                
 .١٨٥المر، عوض، مصدر سابق، ص  ١٧٥
  .١٣٥تير، مصدر سابق، ص الهلالي، علي هادي، المستنير في تفسير الدسا ١٧٦
 .١٩٩٠مايو  ١٩قضائية، جلسة  ٩لسنة  ٣٧العليا في مصر، القضية رقم  ةالمحكمة الدستوري ١٧٧
العبيدي، عصام سعيد عبد، استشهاد القضاء الدستوري بالدساتير والأحكام الأجنبية لتفسير الدستوري الوطني، مصدر سابق، ص  ١٧٨

،  فقد تضمن على تطبيقات عديدة ومتنوعة ٢٣٧ – ٢١٩ات لطفاً أنظر المصدر السابق ص كما وللتزيد في مزيد من التطبيق. ٢٢٠
فيها بين تطبيقات دول القانون العام والقانون المدني كما ومايز بين عدة استخدامات للقانون المقارن كالتطبيق المباشر أو = فرق 

 توضيح الطريقة المتناقضة بين القرار المحلي والقانون المقارن لإضفاءالاستعارة السلطوية وكالاستيراد الثانوي لتعزيز النتيجة أو ل
 المنطقية اللازم على القضاء، وذلك مع تطبيقات عملية عليها توضحها.



 ٤٦

بالابتكار



 ٤٧



 ٤٨

 

 بولبأن تقرر المحكمة عدم ق
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